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 : صـلخــم

ــأت    ــتورية التي أنشـــ ــة الدســـ ــســـ ــاء الممســـ من أجل تعزيز  يعتبر المجلس الأعلى للقضـــ

   لتكريس مبدأ الفصــل بين الســلطات  وكثالث ســلطة اســتقلالية الســلطة القضــائية

  أســــندت له مهام دســــتورية تتمثل في متابعة   وبحيث أســــس في أول دســــتور للجمهورية 

للقيام  بحيث يســتدعى فيه القضــاة المشــكلين لهذه الهيكة   رة المســار المهني للقضــاةإداو

ــار المهني لزملائهم من تعيين ذلك بمنأى عن باقي   وترقية وحتى تأديبو بمتابعة المســـــــــ

 أدىوهو ما   الســـلطات حتى لا تتحكم في مســـار القاضـــي الذي يتســـم بالاســـتقلالية    

إلا   كل المجلس الأعلى للقضاء في غالبيته من قضاة   بامراء التي نادت بضرورة أن يتش   

فكان إما بتغليب عضــوية    أن مختلف القوانين الأســاســية للقضــاء عرفت عكس ذلك 

وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين     السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء     

أحكام الدســاتير هذه الممســســة الدســتورية بموجب    قد تم تعزيز دور  وفي التشــكيلة

ترقية هذا المبدأ و من أجل ضـــمان اســـتقلالية الســـلطة القضـــائية   التي عرفتها الجزائر

 الضامن لدولة القانون .و الذي يعتبر الرهان

 القضاء .  استقلالية  المجلس الأعلى: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The Supreme Council of the Judiciary is the constitutional institution 

created to promote the independence of the judiciary as a third power 

and to enshrine the principle of the separation of powers. 

Since it was initiated and created in the first constitution of the 

republic, and it has been granted constitutional prerogatives concerning 

the follow-up and the course of the career of the magistrates, because 

the magistrates that make up the council sit to follow the professional 
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career of their Peers, Appointment; Promotion, and even disciplinary 

prosecution, and all this away from the other powers that may hinder 

the career of judges, which has prompted several lawyers to reflect in 

common and rigorously on the need for the judicial component of the 

council, With the laws of the justice sector, especially those governing 

the council, the superiority of the members representing the executive 

power to the detriment of the judges or sometimes the contrary is 

sometimes seen, but the last constitutions reinforced the role of In order 

to guarantee the independence of the judiciary and the promotion of that 

principle which has become a universal principle which protects rights 

and freedoms and since justice is the guarantor of the rule of law. 

Key words: Supreme Council; Independence; Judiciary. 

 

 ة: ـدمــمق

إذ تنص مواد الدستور على   على للقضاء في الجزائر ممسسة دستوريةيعد المجلس الأ

ــاء ــروط التي  الأخيرويقرر   أن يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضـــ طبقا للشـــ

يســهر على احترام    ووســير ســلمهم الوايفي   ونقلهم  تعيين القضــاة  يحددها القانون

اط القضــاة عت رئاســة الرئيس وعلى رقابة انضــب  أحكام القانون الأســاســي للقضــاء 

ــاء التكريس الفعلي لمبدأ و ,(1)الأول للمحكمة العليا يعكس المجلس الأعلى للقضـــــــــــــ

وتعزيز اســـتقلالية الســـلطة القضـــائية عن باقي الســـلطات        بين الســـلطات  الفصـــل ما 

 الثلاث.

وقد عرف المجلس الأعلى للقضـــــــاء عدة تطورات عبر النصـــــــوص التشـــــــريعية التي   

في مجال تســـيير أجهزته وهيكاته الإدارية والتي أو  ء من ناحية تشـــكيلتهســـوا  تضـــمنته

كانت تعبر عن إرادة الممســـس الدســـتوري كل مرة في رســـم دعائم اســـتقلالية الســـلطة  

 أعضاء السلطة التنفيذية عن تولي هذه المهام . وإبعاد  القضائية

لجزائرية من والإشـــكال يكمن في مدى توفيق الممســـس الدســـتوري عبر الدســـاتير ا

ذلك ب عطاء المجلس الأعلى    ودســـــتوريتعزيز اســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائية كمبدأ 

 القضاء.امليات التي عول دون تدخل باقي السلطات في شمون و للقضاء الصلاحيات
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 :  ل جابة على هذه الإشكالية اخترنا الخطة امتية

ــية لتطور المجلس الأعلى للق: الأولالمبحث  ــتعراضـــــ ــاتير لمحة اســـــ ــاء عبر الدســـــ ضـــــ

 الجزائرية.

 للقضاء.صلاحيات المجلس الأعلى : الثانيالمبحث 

 لمحة اســــــــــــــــتعراضــــــــــــــــية لتطور المجلس الأعلى للقضــــــــــــــــاء عبر: الأولالمبحث 

 ئرية.الدساتير الجزا

ــكيلة المجلس  ــاء على ما هي عليه اليوم الأعلىلم تكن تشـ فلقد مر المجلس    للقضـ

   نادا للنصوص الدستورية والقانونية والتنايمية   بعدة تشكيلات نستعرضها تباعا است       

 لنضل بع  المسائل القانونية والعلمية الحالية في نسقها التاريخي الصحيح.

  1963للقضاء في ال دستور  الأعلىتشكيلة المجلس : الأولالمطلب 

أنشــئ المجلس الأعلى للقضــاء بغر      من أجل تعزيز اســتقلالية الســلطة القضــائية   

  يستدعى فيه القضاة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم      ار المهني للقضاة إدارة المس 

إلا أن مختلف القوانين الأساسية للقضاء عرفت       على أن يتشكل في غالبيته من قضاة  

فكان إما بتغليب عضــوية الســلطة التنفيذية في تشــكيلة المجلس الأعلى     عكس ذلك

 ا جعله في كل مرة   مثلين في تشــكيلة المجلسوإما بتفوق عدد القضــاة الم  للقضــاء

تتجلى أول تشــــــكيلة للمجلس الأعلى للقضــــــاء في ال أول   وللانتقاديكون عرضــــــة 

تشــــكيلة المجلس الأعلى للقضــــاء في  منه 65حصــــرت المادة دســــتور للجمهورية بحيث 

نائب   الو للمحكمة العليا   الأولالرئيس   وومعالي وزير العدل    فخامة رئيس الجمهورية   

قاضــــــــــــــــيين منتخبين من    ومحام معتمد لدى المحكمة العليا  والعام لذات المحكمة

( أعضـــــــاء   6وســـــــتة )   احدهما قا  حكم  طرف زملائهما على المســـــــتوى الوطني 

ية               لة بالجمعية الوطن عدا لدائمة لل قانون         (2)منتخبين من طرف اللجنة ا ته ال وهو ما ثب

 . (3)السالف الذكر 153-64رقم  العضوي

نيابة و ثلاثة عشر عضوا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية    : كان المجلس يتألف من إذ

  الأعلىالنــائــب العــام لــدى المجلس و الأولالرئيس   والأختــاممعــالي وزير عــدلــه حــامــل 

( احدهما 02وقاضـــــــيين اثنين )  ومحام لدى المجلس نفســـــــه  )المحكمة العليا حاليا(
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ــعيد الوطنيينتخبهما زملا  قا  محكمة ابتدائية ــاء     وؤهما على الصــــ ــتة أعضــــ ســــ

العدل التابعة للمجلس الوطني من بين أعضائها ) المادة   و تنتخبهم اللجنة الدائمة للتشريل 

كانت الغلبة العددية   إن  ومن القانون العضوي نفسه ( لمدة سنتين قابلة للتجديد     الأولى

ــتة الم    ــاء السـ ــريعية  ثلة في الأعضـ ــلطة التشـ ــالح السـ نتخبين من طرف اللجنة  بارزة لصـ

فالضــعف العددي للقضــاة المنتخبين     العدل للمجلس الشــعبي الوطنيو الدائمة للتشــريل

لكن ما   عضـــوا 13( فقط من مجموع 2كانوا  ثلين بعضـــوين ) إذ  أيضـــا واضـــح 

 هو أمرو يشــد الانتباه هو وجود محام معتمد لدى المجلس الأعلى ضــمن هذه التشــكيلة 

الذي اســتدعى دعمه بشــخصــية قانونية     وى بقلة القضــاة آنذاكيمكن تفســيره ســو  لا

المحامي كان في  إنبخاصة إذا علمنا    مهنية لها خبرة طويلة في شمون القانون والقضاء  

ــنوات بحيث كان   5كان ملزما بأداء الخدمة المدنية لمدة  إذ  تعداد أعوان الدولة ســـــــــ

ــيان المنتخبان يمديان مهمة    و أحيانا يقوم بمهام قاو ينتدب للعمل بوزارة العدل القاضــ

ــنتين ( غير أن    ــيرة ) ســ ــوية قصــ زملائهما الذين انتخبوهما فحتى وان كانت مدة العضــ

والتي يتمتل بــه غيرهمــا من    أن يكون مــانعــا لحق قــانوني )الترقيــة (  يمكن ذلــك لا

 . (4)الزملاء القضاة الممارسين لمهامهم 

  27-69ى للقضاء في ال الأمر الأعل تشكيلة المجلس: المطلب الثاني

ماي  13الممرب في   27-69بعد صــــدور القانون الأســــاســــي للقضــــاء بموجب الأمر    

منه على تشــكيلة  61أعلنت المادة   المتضــمن تشــكيلة المجلس الأعلى للقضــاء  1969

ووزير العدل نائب   رئيس الدولة رئيســـــــا له: المجلس الأعلى للقضـــــــاء والذي يتألف من

ثلاثـــة   النـــائـــب العـــام لـــدى المجلس الأعلى  للمجلس الأعلى ئيس الأولالر  الرئيس

   وثلاثة أعضـــــاء من المجالس المنتخبة عن طريق الاقتراع العام  أعضـــــاء  ثلين للحزب

 قاضيين للحكم وقا  من النيابة تابعين للمحاكم.

 تقســم تشــكيلة المجلس الأعلى للقضــاء  فمن خلال هذه التشــكيلة المذكورة أعلاه 

 وأعضاء منتخبون.  أعضاء معينون بحكم القانون بصفتهملى إ
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 نون الأعضاء المعينون بحكم القا: أولا

صد بهم   ضاء يق صفة    الأع ضوية بحكم ال صفة      الذين لهم حق الع ف ذا زالت عنهم ال

ــاء هم  ــاء وهملاء الأعضـ ــوية بالمجلس الأعلى للقضـ وزير   رئيس الجمهورية: فقدوا العضـ

النائب العام لدى   الرئيس الأول للمجلس الأعلى  من الحزبثلاثة أعضــــــــــــــاء   العدل

ب عضـــوية  المجلس الأعلى. وقد لاحظ بع  الدارســـين أن المشـــرع في هذه المرحلة قد غلّ

وأضـــــفي الطابل الســـــياســـــي في تشـــــكيلة المجلس الأعلى      ثلين الســـــلطة التنفيذية

يساوي عدد القضاة      بةوذلك ب دخاله عدد من أعضاء الحزب والمجالس المنتخ   للقضاء 

ــائية والمحاكمإلى  التابعين ــلطة  إلى   ا يمدي حتما  المجالس القضـــــ نفوذ وتأثير الســـــ

بل إن المشـــــــــرع في تلك المرحلة كان يفر  على القاضـــــــــي    (5)التنفيذية على قراراته

ودورها في   التزامات ســــياســــية على الرغم من الطابل الخاص الذي يميز جهاز العدالة 

كانت تفر    1969ســنة لمن القانون الأســاســي للقضــاء    163إذ أن المادة   المجتمل

ــائية    ــرة مهامه القضـــــ ــي من خلال اليمين القانونية التي يمديها قبل مباشـــــ على القاضـــــ

 .(6)«الاشتراكيةالمحافاة على مصالح الثورة »

 بون الأعضاء المنتخ: ثانيا

هم القضــــاة و اء فكة مهنية بحتةالمجلس الأعلى للقضــــ تعتبر الفكة الثانية في تشــــكيلة

من   61نصـــت عليهم المادة لقد و الذين يتم اختيارهم من قبل زملائهم بواســـطة الاقتراع ,

المجالس القضائية   إلى  القضاة التابعين : القانون الأساسي للقضاء المذكور سابقا وهم       

ــاة التابعين للمحاكم    قاضـــــــــيين للحكم وقا  نيابة  وعددهم ثلاثة وكذا القضـــــــ

ــاة للحكم وقا  للنيابة  وعددهم أربعة ــرع لم ينص على    وثلاثة قضـ الملاحظ أن المشـ

القضــاة التابعين للمجلس الأعلى أي المحكمة العليا" حاليا" ونص على عضــوية كل من  

ومنح المشـــــــــــرع بذلك    الرئيس الأول للمحكمة العليا )المجلس الأعلى( والنائب العام

لا يملكون خبرة واســــعة بمهام   لأشــــخاصللقضــــاة  صــــلاحية تســــيير الشــــمون الإدارية

وخاصة أن المشرع     (7) ا يجعل هذا الأخير في قبضة الجهاز التنفيذي للدولة   القاضي 

منح صــراحة رئيس الجمهورية دعوة أشــخاص يكون حضــورهم مفيدا لأشــغال المجلس    

ــفة مطلقة ــروط  وبصــــــ ــرع في تغليب الجانب    دون عديد شــــــ  ا يمكد إرادة المشــــــ
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ــاة   التنفيذي ــوية القضــــ ــة أن عددهم محدد   في تشــــــكيلة المجلس على عضــــ وخاصــــ

نجده في الناام الفرنســــي الذي يتفادى تمثيل أعضــــاء من   وهذا ما لا  بصــــراحة النص

 .(8)الأحزاب السياسية

  1989تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في ال دستور : المطلب الثالث

ــتورية التي عرفتها ــنة  بعد التعديلات الدســـ ــت كل و 1989الجزائر في ســـ التي مســـ

فيه على   اعتمد  تبنى المشرع ناام سياسي آخر      السلطات بما فيها السلطة القضائية ,     

كدعامة أســاســية     الفصــل ما بين الســلطات إلى  الديمقراطية التي تمدي حتما المبادئ

دة  وكان على المشـــرع إعا  ويتحقق معه اســـتقلالية الســـلطة القضـــائية  لناام الحكم

وذلك بغية الحد من تأثير   النار في مكانة المجلس الأعلى للقضــاء وتعزيز اســتقلاليته  

ــاء  ــكيلة جديدة للمجلس الأعلى للقضـــ بحيث   الجهاز التنفيذي في الدولة من خلال تشـــ

منه  63إذ أبقت المادة   21-89ثالث تشــكيلة للمجلس الأعلى للقضــاء بالقانون   جاءت

وعضـــــــــــوية الرئيس الأول   نيابة وزير العدل  ومهوريةرئاســـــــــــة المجلس بيد رئيس الج

ــوية     مدير الموافين والتكوين بوزارة العدل  وللمحكمة العليا ــعت العضــ غير أنها وســ

   لنائب رئيس المحكمة العليا عســـــبا لأي طارئ مفاجئ متعلق برئاســـــة الرئيس الأول  

 16إلى  المنتخبين رفعت عدد القضاة   وسمحت لرئيس الجمهورية باختيار ثلاثة أعضاء و

ضوا  ضائية     ع ضاة حكم من بين المجالس الق ضاة المحاكم     أربعة ق ستة من بين ق    و

ثلاثة آخرين من بين قضـــــــــاة    ولمجالسل التابعينثلاثة من بين قضـــــــــاة للنيابة العامة و

مل  ديد نصف عدد القضاة المنتخبين كل       النيابة العامة للمحاكم لمدة أربل سنوات 

 . (9)سنتين

أي   بين القضـاة المنتخبين بحسـب مناصـبهم    1989 الصـادر في ميز القانون الجديد و

عندما يبت المجلس الأعلى للقضــــاء كمجلس تأديبي لقضــــاة الحكم يرأســــه الرئيس    

ــاة النيابة  و يحضــــــر على النائب العام لدى المحكمة العلياو الأول للمحكمة العليا قضــــ

 .(10)المنتخبون حضور الجلسات التأديبية

المتضـــمن    21-89الذي عدل القانون  05-92عدها صـــدر المرســـوم التشـــريعي رقم    ب

واكتفت المادة الجديدة من هذا التعديل ب سناد رئاسة المجلس       المجلس الأعلى للقضاء 
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   الرئيس الأول للمحكمة العلياإلى  الأعلى للقضــــــــــــــاء عندما ينعقد كمجلس تأديبي

ســـنوات مل منل الترشـــح على   03إلى  اتســـنو أربعةقلصـــت مدة العضـــوية بالمجلس من و

 .(11)سنوات على العضوية السابقة 06بعد انقضاء  إلابالمجلس  الأعضاءالقضاة 

  1996للقضاء في ال دستور  الأعلىتشكيلة المجلس : المطلب الرابل

ــوي  ــدور القانون العضـــ ــنة    11-04بعد صـــ ــاء في ســـ ــمن المجلس الأعلى للقضـــ المتضـــ

على تشــكيلة المجلس الجديدة   03بحيث نصــت المادة جاء بتشــكيلة جديدة (12)2004

الرئيس   وزير العدل نائب للرئيس  رئيس الجمهورية رئيســـا له: الذي أصـــبح يتألف من

ــاة بوزارة العدل   الأول للمحكمة العليا ــمون القضـــ ــيير شـــ ــتة    المدير المكلف بتســـ ســـ

ضــيين قا  شــخصــيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج ســلك القضــاء 

ــيين   واحد من النيابة  ومن المحكمة العليا واحد حكم من مجلس الدولة  اثنينقاضـــــ

ــين   من بينهما قا  للحكم وقا  واحد محافظ للدولة من المجالس   اثنينقاضـــــــــــــــــ

ــائية من بينهما قا  واحد للحكم ــيين اثنين من    وقا  واحد من النيابة  القضــ قاضــ

ولة من بينهما قا  واحد للحكم وقا  الجهات القضــــــــــــــائية الإدارية غير مجلس الد

من المحاكم الخاضعة للناام القضائي العادي من     اثنينقاضيين    واحد محافظ للدولة

ــاة النيابة العامة من خلال هذه   بينهم قا  واحد للحكم وقا  واحد من قضـــــــــــــــــــــ

التشـــكيلة يمكن لنا إبداء بع  الملاحاات التي تمكد تعبير المشـــرع على رد الاعتبار  

 :  كامتي  وتقوية استقلالية السلطة القضائية  كانتهلم

لرئيس  رئاسة المجلس الأعلى للقضاء   ب سناد فرنسا  ك هت العديد من الدولا : أولا

ــكيلة الجديدة  به وهو ما اخذ  (13)الجمهورية ــرع الجزائري في ال هذه التشــــــ    المشــــــ

ــتورية وخطورة   بحيث أن ذلك  ــة الدســ ــســ ــندة  يعد إدراكا بأهمية هذه الممســ المهام المســ

ــلطات الثلاث  إليها ومن بين   وذلك على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس الســـــــــــــ

ــمولياته إلا أنه   الحرص على انتاام جهاز العدالة  ا يوفر العدالة للمواطنين  مســــــــــــ

ــاء   ــبة لتولي وزير العدل نيابة المجلس الأعلى للقضــــ ــاس بمبدأ فان ذلكبالنســــ   فيه مســــ

ــاء ويمثر بشـــكل غير   يمثل الجهاز التنفيذي في الدولة الوزير باعتبار اســـتقلالية القضـ
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ضـــرورة تنحي وزير العدل من  وهو ما يســـتوجب  (14)مباشـــر على نزاهة قرارات المجلس

 للمحافاة على استقلالية هذه الهيكة .  (15)العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء

ــرع في المادة : ثانيا ــوي المذكور  من القا 3و 2الفقرتين  3نص المشــــــــــــ نون العضــــــــــــ

ــابقا ــوية كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام بها  (16)سـ إلا   على عضـ

ــوية رئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة به وعلى الرغم من أن   أنه لم ينص على عضـــــ

كان من بين مقترحاتها  التي التقرير النهائي المعد من طرف لجنة إصــــــــــــــــــلاح العدالة

حتى تكون هذه الأخيرة معبرة عن   لس الدولة ومحافظ الدولة بهإشـــــــــــراك رئيس مج

 .(17)جميل هياكل السلطة القضائية

ف ن المشــرع جعله   أما بالنســبة للمدير المكلف بتســيير شــمون القضــاة بوزارة العدل   

الفقرة الأخيرة  30وهذا ما نصــت عليه المادة   ضــمن تشــكيلة المجلس الأعلى للقضــاء  

دون أن يكون له صـــــــوت في المداولات بالمجلس   الاجتماعاتور نه من حضـــــــمكّو منها

 الأعلى للقضاء .

ويتم   ســتة شــخصــيات  6على حق رئيس الجمهورية في اختيار  03نصــت المادة : ثالثا

وذلك ليس بصـــــفة مطلقة كما فعل المشـــــرع في   (18)تعيينهم بموجب مرســـــوم رئاســـــي 

ن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية خارج وإ ا اشترط أ   القوانين الأساسية للقضاء السابقة     

ونعتقد أن الغاية من ذلك هو تفادي تغليب فكة القضــــاة على تشــــكيلة    ســــلك القضــــاء

وهذا ما ا هت إليه لجنة إصــــلاح العدالة التي اقترحت تفادي   المجلس بصــــورة مفرطة

 .(19)النزعة الفكوية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

 اء المجلس الأعلى للقضصلاحيات : المبحث الثاني

إلى  173من المواد   الدســتور أحكامللقضــاء صــلاحياته من  الأعلىيســتمد المجلس 

المتعلق بتشكيل   12-04من القانون العضوي   الأخرىكما يستمد الصلاحيات     176

فهو بهذا يتحكم في المسـار المهني للقاضـي     صـلاحياته و للقضـاء وعمله  الأعلىالمجلس 

للقضــــــاء هو من يوقل شــــــهادة ميلاد القاضــــــي     الأعلىفالمجلس   نهايتهإلى  من بدايته

أو  ســـواء بصـــفة طبيعية ) الاســـتقالة  من يوقل شـــهادة وفاته مهنيا أيضـــاهو   و)تعيينه(
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   (20)العزل(أو  بصــــفة اســــتثنائية )عقوبة تأديبية كالتســــريح     أو التقاعد(إلى  الإحالة

 :  سنتطرق لأهم الصلاحياتو

  الترسيم والترقية والنقلو لاحيات المجلس الأعلى للقضاء في التعيينص: المطلب الأول

إن تدخل المجلس الأعلى للقضــــاء محدد بموجب القانون العضــــوي المتضــــمن المجلس  

 : كامتيوهذا ما سوف نتطرق إليه   الأعلى للقضاء

ــاة: أولا ــاة من : تعيين القضــ ــاصإن أمر تعيين القضــ إذ يتم   رئيس الجمهورية اختصــ

وبعد مداولة المجلس الأعلى    على اقتراح وزير العدلاء  عيينهم بموجب مرسوم رئاسي بنت

أولهما تعيين  : وياهر اختصــــــاص المجلس الأعلى للقضــــــاء من خلال مجالين  للقضــــــاء

 والثاني التعيين المباشر.   المرشحينالقضاة 

وهذا ما   ضاء سلك الق إلى  للدخول (21)اعتمد المشرع الجزائري ناام اختيار القضاة   

ــت به المادة  ــاء   39قضـ ــي للقضـ ــاسـ ــاة  من القانون الأسـ إلى  وأوكل مهمة اختيار القضـ

ــاء  ــة العليا للقضــ ــابقات وطنية  المدرســ وبعد النجاح في   التي عهد إليها أمر تنايم مســ

يتم تعيينهم لدى   ومزاولة الطلبة القضـــاة للدراســـة التي تدوم ثلاثة ســـنوات     المســـابقة 

ــائ ــي بنالجهات القضـ ــوم رئاسـ على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة اء  ية بموجب مرسـ

 المجلس الأعلى للقضاء.

ــاة إذ مكنه المشـــــرع من   وهذا ما يبرز دور المجلس الأعلى للقضـــــاء في تعيين القضـــ

وهذا على خلاف ما ســـار عليه المشـــرع   للتعيين ودراســـتها المرشـــحينالمداولة في ملفات 

إذ أن دور المجلس الأعلى    1969نون الأســــاســــي للقضــــاء لســــنة  الجزائري في ال القا

 . (22)للقضاء كان مجرد رأي استشاري لا يكتسي أي صفة إلزامية

ــتمرار  ومراعاة ــرية التي يحتاج إليها جهاز العدالة باسـ ــرع للاحتياجات البشـ    من المشـ

ــة ــة التي لها ما يمهلها إلى  وخاصــــ ــصــــ ــرة الإلى  الكفاءات العلمية المتخصــــ عمل  مباشــــ

عن طريق التعيين    طريقة اســــــتثنائية في تعيين القضــــــاةإلى  لجأ المشــــــرع  القضــــــائي

 .2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  41وهذا ما قضت به المادة  (23)المباشر

ومن خلال اســتقراءنا لمواد القانون الأســاســي للقضــاء نجد أن المشــرع أحدث واائف   

على أن يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي     نهم 48قضائية نوعية ممطرة في المادة  
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ــاء  ــتراك المجلس الأعلى للقضــ ــرها في المادتين   بدون اشــ :  كامتي 50و 49والتي حصــ

النــائــب العــام لــدى المحكمــة     رئيس مجلس الــدولــة  الرئيس الأول للمحكمــة العليــا

ــائي  محافظ الدولة لدى مجلس الدولة  العليا   رئيس محكمة  رئيس مجلس قضـــــــــــــ

 محافظ دولة لدى محكمة إدارية.  نائب عام لدى المجلس القضائي  إدارية

فقد منح المشــرع المجلس الأعلى للقضــاء حق تقديم رأي اســتشــاري     50أما في المادة 

ــائية النوعية  ــرها كامتي والتيفي مجال التعيين في الواائف القضــــ نائب رئيس : حصــــ

   ائب عام مســـــــاعد لدى المحكمة العليان  نائب رئيس مجلس الدولة  المحكمة العليا

لة           لدو يا         نائب محافظ دولة بمجلس ا لدى      رئيس غرفة بالمحكمة العل رئيس غرفة 

رئيس غرفة   نائب رئيس محكمة إدارية  نائب رئيس المجلس القضائي  مجلس الدولة

رئيس   قاضـــــي تطبيق العقوبات  رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية  بالمجلس القضـــــائي

 قاضي التحقيق.  وكيل الجمهورية  محكمة

ــاةإن : ترســــيم القضــــاة: ثانيا   يتم بعد تعيينهم في الجهات القضــــائية ترســــيم القضــ

من القانون   39وهذا ما قضـــت به المادة   بحيث يخضـــعون لفترة تأهيلية تدوم مدة ســـنة

ــاء   ــي للقضـ ــاسـ ــيمهم   الأسـ ــاء إما ترسـ عديد فترة أو  بعدها يقرر المجلس الأعلى للقضـ

المجلس القضــائي الذي قضــوا فيه  اختصــاصفي جهة قضــائية خارج   ســنة هيلهم لمدةتأ

ــليإلى  إعادتهمأو  الفترة التأهيلية الأولى ــلكهم الأصـ ــريحهمأو  سـ ــت    تسـ وهذا ما نصـ

 .40عليه المادة 

ــاة :ثالثا ــاء  :ترقية القضـ ــتقلالية القضـ ــريعات  حفااا على اسـ إلى  لجأت معام التشـ

وقد ســار    ضــاة حتى لا يترك المجال مطلقا للســلطة التنفيذية  وضــل ضــوابط لترقية الق  

وأناطها   وأسس ضوابط عكم ترقية القضاة      الا اهنفس هذا إلى  المشرع الجزائري 

للترقية  المرشــحينوينار في ملفات   كصــلاحية من صــلاحيات المجلس الأعلى للقضــاء

ــرع في المادة   ــوابط التي حددها المشــ ــهر على احترام الضــ ــوي   20ويســ من القانون العضــ

كسلاح ضد    ومناقشتها حتى لا تستخدم   12-04المتضمن المجلس الأعلى للقضاء رقم   

 .(24)القاضي
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لا شك أن وضل قواعد ثابتة تنام نقل القضاة هي أشد ما تكون : نقل القضاة: رابعا

لد في نفوســـــهم آخر  ا يوّإلى  وعدم تهديدهم بالنقل من حين  اتصـــــالا بالطمأنينة لهم

ــتقرار  ــعور بالاسـ ــمن      (25)مرارة وعدم الشـ ــوي المتضـ ــرع في القانون العضـ وقد حدد المشـ

المجلس الأعلى للقضـــاء ضـــوابط وقواعد نقل القضـــاة مل تكريس حق الاســـتقرار لهم     

 : وهذا ما سنتطرق إليه كامتي

 . معيار الرغبة الخاصة.1

 . معيار الكفاءة المهنية.2

 ة.. المعيار الصحي والحالة العائلي3

 . معيار المصلحة.4

 سنوات فعلية في محكمة . 10الاستقرار لقضاة الحكم الذين امضوا  .معيار5

 : وإنهاء مهامهم الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة: المطلب الثاني

:  ياهر دور المجلس الأعلى للقضــاء في متابعة المســار المهني للقضــاة من خلال مجالين   

داع  يســتاوضــعهم في حالة أو  وضــعية القضــاة حين إلحاقهم أولهما الإشــراف على متابعة 

أو  والثاني يتجســد في متابعة إنهاء مهام القضــاة من خلال إحالتهم على التقاعد  قانوني

 : وهذا ما سنتطرق إليه كالأتي  حين طلب استقالتهم من منصب القضاء

 : صلاحية متابعة وضعية القضاة :أولا

ف ما أن يكون في وضعية    التي يكون فيها القاضي الحالة   يقصد بوضعية القضاة   

أو  بمصــــــــالح وزارة العدل المركزية  أو القيام بالخدمة في إحدى الجهات القضــــــــائية

أوفى ممسسات التكوين والبحث العلمي       بأمانة المجلس الأعلى للقضاء   أو الخارجية

ــالح الإدارية بالمحكمة العليا  التابعة لوزارة العدل وهذا   مجلس الدولةو أ وكذا المصــ

وبما أننا لا نلمس أي دور   من القانون الأســـاســـي للقضـــاء 74و 73ما تضـــمنته المادتان 

للمجلس الأعلى للقضـــــــاء في الحالة التي يكون فيها القاضـــــــي يمارس مهامه بصـــــــفة  

في حالة اســتيداع  أو  ف نه يتدخل بصــورة جلية لما يكون القاضــي في حالة إلحاق   عادية

 : كامتيف نتطرق إليه ب يجاز وهذا ما سو
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 ضاة: الق إلحاق -1

  وحتى يتمكن القاضــي من أداء رســالته بكل ارتياح   ضــمانا لحســن ســير العدالة  

نام المشـــــرع الشـــــروط والضـــــوابط القانونية التي يجب أن تتخذ في حالة إجراء إلحاق    

اق القضــاة  ف المشــرع الجزائري إلحقد عرّ  والقضــاة بمهام أخرى غير مهامهم الأصــلية 

ــلي لمدة معينة  ــلكه الأصــ ــي خارج ســ ــتمر في   بأنه الحالة التي يكون فيها القاضــ ويســ

 . (26)داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية والمعاش والتقاعد الاستفادة

من خلال هذا التعريف فان إلحاق القضـــــــاة هي عبارة عن تكليف القاضـــــــي بمهام 

يترك هذا الأمر محلا للسـلطة التقديرية التي  ف ن المشـرع لم    أخرى غير مهامه الأصـلية 

ــها وزير العدل ــاء في هذا المجالأو  يمارســ ــوابط     المجلس الأعلى للقضــ ــل ضــ وإ ا وضــ

 قانونية لممارسة هذا الإجراء.

 داع: إحالة القضاة على الاستي 2-

عن أداء مهامه القضــائية   قد يجد القاضــي نفســه مضــطرا للتوقف مدة زمنية معينة 

لذلك وجب وضعه في حالة استيداع       العائلية التي يواجههاأو  اروف الصحية بحكم ال

ل لذلك خوّ  ك جراء عفاي على أن يعود لممارســـــــــــــة مهامه بعد زوال هاته العوار 

ــدار قرار بذلك عملا بالمادة  إلى  الأمر ــاء إصـــــــــ من القانون   48المجلس الأعلى للقضـــــــــ

بأنها الحالة التي يتوقف فيها القاضي    الاستيداع الأساسي للقضاء فيمكن تعريف حالة    

من حقوقه في الترقية والمعاش ولا يتقاضــــى   الاســــتفادةمل عدم   ممقتا عن أداء واائفه

 .(27)تعويضاتأو  أي مرتب

بأن يوضــل القاضــي في  2004من القانون الأســاســي للقضــاء لســنة  83قضــت المادة و

ــتيداع ــاءعلى طلبه وبعد مداولة المجلس ااء  بن  حالة اســ وهذا في الحالات    لأعلى للقضــ

أو  حادث خطير يصـــــــــــــــــــيب الزوج  أو في حالة مر  أي  81المذكورة في نص المادة 

لتمكين القاضـــــــي من إتباع   أو للقيام بدراســـــــات تنطوي على فائدة عامة  أو الطفل

  أو زوجه إذا كان هذا الأخير مضــــــطرا عادة ل قامة بســــــبب وايفته في مكان بعيد

وذلك   مصاب بعاهة أو  سنوات  5يتجاوز سنه   ة القاضية من تربية طفل لا لتمكين المرأ

 سنوات من الأقدمية. 5بعد 
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كما  در الإشارة أنه يمكن لوزير العدل أن يوافق على طلب القاضي ب حالته على   

وعليه أن يخطر المجلس الأعلى للقضــاء بذلك في   لما تتوفر حالة الاســتعجال الاســتيداع

 الفقرة الثانية من نفس القانون الأساسي للقضاء. 83فقا لأحكام المادة أول دورة له و

  :صلاحية إنهاء مهام القضاة :ثانيا

ــاة محدد في مواد القانون    إن تدخل المجلس الأعلى للقضـــــــــاء في إنهاء مهام القضـــــــ

يكون لأسباب    الذي  والتي تبين أن إنهاء مهام القضاة  2004الأساسي للقضاء لسنة        

ونارا لتعدد هذه   الاســتقالة والتقاعد والتســريح والعزل و اة وفقدان الجنســيةوهي الوف

والتقاعد لعدم اتســــاع المجال لدراســــة كل   الاســــتقالةإلى  ارتأينا أن نتطرق  الأســــباب

 : الحالات التي ذكرها المشرع في القانون الأساسي للقضاء

ــتقالة -1 إفصــــاح المواف عن   نهاأتعرف الاســــتقالة بمفهوم الوايفة العمومية  : الاســ

إلا أنه بالنسبة لاستقالة       إرادته في ترك منصب عمله مل عدم وجود النية في العودة إليه 

 10القضــاة فقد اشــترط المشــرع مرور مدة زمنية معينة بالخدمة في ســلك القضــاء وهي    

فمن خلال هذا   من القانون الأســـاســـي للقضـــاء 85قضـــت به المادة  وهذا ما  ســـنوات

 :  نستخلص شروط الاستقالة التي يمكن أن نوردها كامتي التعريف

ــي الذي يرغب في - ــتقالةيجب على القاضـــ المجلس  إلى  أن يقدم طلبا مكتوبا  الاســـ

ــاء ــفة     الأعلى للقضــــ ــوح ودون لبس عن رغبته في التخلي عن صــــ ويعبر فيه بكل وضــــ

  ثابت التاريم لدى مصالح وزارة العدل مقابل وصل    الاستقالة ويتم إيداع طلب   القاضي 

 .2الفقرة 85للمادة  ذلك طبقاو

ــتقالةيعر  طلب - ــاه   الاسـ ــاء في أجل أقصـ ــهر 6على المجلس الأعلى للقضـ وفي   أشـ

ولا يمكن له التراجل   مقبولة الاستقالةحالة عدم البت في الطلب خلال هذا الأجل تعد 

 .4الفقرة  85للمادة  ذلك طبقاو عنها

 .5الفقرة  85جب مرسوم رئاسي طبقاللمادةبمو الاستقالةيتم تثبيت طلب -

يرى البع  أن إحالة القضــــــاة على التقاعد بعد بلوغهم ســــــن معين أمر  :التقاعد -2

ــين ــل في المنازعات     يجمل مابين متناقضـ ــرعة في الفصـ ــي السـ من جهة نطلب من القاضـ

إلى  حين صدور الحكم الذي يعيد به الحق إلى  حتى لا يشعر المتقاضين بالضيق والقلق    
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يستطيل من جهد لأن ذلك ينعكس سلبا على      وبين عدم عميل القاضي ما لا   صاحبه 

إبقاء القضــاة في مناصــبهم للاســتفادة من  إلى  إلا أن العديد من الدول تســعى  أداء عمله

لأن القاضي كلما ازداد في السن ازداد حكمة وأكثر قدرة على استخلاص         خبرتهم

حدد المشــرع الجزائري الســن القانونية لتقاعد القضــاة ب  ولقد  ,(28)النتائج من أســبابها

مل إمكانية تمديد ســن التقاعد لقضــاة المحكمة     للمرأةســنة  55  وســنة للرجل 60

ــنة 70إلى  العليا ومجلس الدولة ليصــــل ــاة فتمدد  ســ ــبة لباقي القضــ  65إلى  أما بالنســ

 لأعلى للقضاء.وزير العدل وبعد مداولة المجلس ا اقتراحوهذا بناء على   سنة

  التزامهمل   الخدمةويســـتفيد القاضـــي المتقاعد بنفس الحقوق المخولة للقضـــاة أثناء 

 بنفس الواجبات ويتقاضى علاوة عن منحة التقاعد تعوي  إضافي.

 : صلاحية تأديب القضاة: ثالثا

إن من حق المجتمل أن يرى القاضــــــــــــــــــــي دائما على النحو الذي يرى عليه العابد في 

ــبهات والريبة  (29)محرابه ــي في حالة    متفاديا كل الشــــ ــاءلة القاضــــ لذلك وجب مســــ

الانحراف بســــــــــــــــــــلوكه على النحو الذي لا يليق بمكانة   أو  مخالفته لواجباته المهنية

 الوايفة القضائية.

ــي في حالة ارتكابه ل خطاء    ــمولية القاضــــــ ــرع الجزائري مســــــ ولقد كرس المشــــــ

جعل ســلطة تأديب القضــاة بيد المجلس الأعلى   إذ   وبالمقابل منح له ضــمانات  التأديبية

على أن "القاضـــي مســـمول أمام   1996من دســـتور ســـنة  149إذ نصـــت المادة   للقضـــاء

المجلس الأعلى للقضــاء عن كيفية قيامه بمهمته حســب الأشــكال المنصــوص عليها في  

 القانون ".

هم لجرائم وحدد المشــــرع الجزائري الإجراءات الخاصــــة لمتابعة القضــــاة حال ارتكاب

وبالنسبة لإجراءات سير الدعوى التأديبية حددت      تأديبية في القانون الأساسي للقضاء     

يقصـــــــد بالأســـــــاس القانوني الأخطاء التي     و12-04بموجب القانون العضـــــــوي رقم  

ســـــــنتطرق إليه  ما وهذاالتأديبية  ويترتب عنها مباشـــــــرة الدعوى  يرتكبها القاضـــــــي

 :  كالأتي
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أو  تعريف الخطأ التأديبي بأنه كل فعل        إلى  ا ه الفقه  : أديبيمفهوم الخطأ الت   -1

ــياته  ــبه الوايفي ومقتضـــ فمن خلال   (30)امتناع يرتكبه المواف ويجافي واجبات منصـــ

فلا   هذا التعريف نســـــتطيل عديد عناصـــــر الخطأ التأديبي الذي يرتكبه القاضـــــي  

لدينا عنصــر صــفة القاضــي  يمكن أن تقوم المتابعة التأديبية ضــد القاضــي إلا إذا توافر 

 فيجب أن يصدر الخطأ من ذي صفة.  مرتكب الفعل

وخاصة    إن تطبيق هذه القواعد على المساءلة التأديبية للقضاة أمر في غاية الصعوبة    

وهذا هو   أن الهدف منها هو رد الاعتبار لقداسة العدالة والحفاا على ثقة المواطنين بها 

ــاءالدور المنوط بالمجلس الأعلى لل ــتنباط الخطأ وعديده بدقة من أجل   قضـ إذ عليه اسـ

وتقويم القاضــي وزجره ليكون عبرة لغيره   توقيل العقوبة الملائمة له ومل مراعاة اروفه

 .  (31)من أجل المحافاة على كرامة جهاز العدالة

نص المشـــرع الجزائري في القانون الأســـاســـي للقضـــاء والقانون : الدعوى التأديبية -2

على سلطة وزير العدل في مباشرة الدعوى      2004الصادر في    لمتضمن سيره  العضوي ا 

في حالة ارتكاب القاضي أخطاء مهنية وفي حالة ارتكابه لجريمة من جرائم    التأديبية

 :  الأفعال التي تنتج عنها المتابعة التأديبية كامتيإلى  وعليه سوف نتطرق  القانون العام

لا يمكن أن نتصور قيام دعوى تأديبية بدون  : أ مهنيلخطاحالة ارتكاب القاضي   أ.

   ون أخطاء مهنيةالتي يقترفها القاضــي والتي تكّ الســلوكياتنص قانوني يحدد ســلفا 

ــي    عملا بمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ــاســ ــاس نص القانون الأســ وعلى هذا الأســ

ضاء الحالي على الأخطاء المهنية التي تتألف منها الجريمة ا  وجعلها في كل    لتأديبيةللق

 ويعتبر أيضـــا خطأ تأديبيا بالنســـبة  المهنية (32)فعل يرتكبه القاضـــي يخل فيه بواجباته

ــاة النيابة العامة ومحافاي الدولة كل إخلال بالواجبات النا ة عن التبعية  إلى  قضـــــــــــ

ويمكن أن يعطى لها وصــف الأخطاء المهنية العادية على أن تكون الأخطاء   التدريجية

على ســبيل الحصــر     62و 61المهنية الجســيمة تلك التي حددها المشــرع بموجب المادتين   

 :  كامتي

عرقلة أو  امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاة          أو  كل عمل - 

 السير الحسن للعدالة.
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 عذار.عدم التصريح بالممتلكات بعد الا-

 التصريح الكاذب بالممتلكات.-

فظ من طرف القاضـــي المعروضـــة عليه القضـــية يربط علاقات بينة خرق واجب التح-

 قوي لانحيازه. افترا مل أحد أطرافها بكيفية ياهر منها 

خاصــة مربحة خارج حالات الترخيص الإداري المنصــوص   أو   ارســة وايفة عمومية-

 عليها قانونا.

 عرقلة سير المصلحة.  أو التحري  عليهأو  المشاركة في الإضراب-

 اء سر المداولات.إفش-

 إنكار العدالة.-

 العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها قانونا. الامتناع-

إلى  إذا تعر  القاضـــي: حالة ارتكاب القاضــي لجريمة من جرائم القانون العام -ب

ــوف تمدي حتما  متابعة جزائية من أجل ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام إلى  ســ

ــفت أنها   ويمكن لوزير  يامتابعته تأديب ــلطته في إيقافه متى وصـــــ العدل أن يمارس ســـــ

ــفت   ــمل هذه الجرائم الجنايات والجنح وحتى المخالفات إذا وصـ ــرف المهنة وتشـ مخلة بشـ

عمدية    ا يبدو لنا أنه في حالة ارتكاب القاضي لجنحة غير   بأنها مخلة بشرف المهنة 

من القانون الأســاســي    65مادامت أن المادةلا تمس بشــرف المهنة ف نه لا يعد خطأ مهنيا  

للقضـــاء تتحدث عن الخطأ الجســـيم بالنســـبة للجناية والجنحة العمدية التي تســـتوجب      

 حتما مباشرة الدعوى التأديبية.

علمه أن قاضيا  إلى  ف ذا بلب  وإن سلطة مباشرة الدعوى التأديبية منوطة بوزير العدل  

حد الجسـامة إذا تعلق الأمر  إلى  لخطورة تصـل ارتكب خطأ مهنيا عاديا أوله درجة من ا

ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشــــــــــــرف المهنة ف نه   أو بواجباته المهنية

 يباشر الدعوى التأديبية ضده. 

 تمة: اـــخ

قد عرف و يعتبر المجلس الأعلى للقضــاء الهيكة التي تشــرف على المســار المهني للقضــاة

ــكيل  ــتمرة لتشـــ ــاتير  ته وهيكاتهمراجعة مســـ    القوانين التي نامتهو عبر مختلف الدســـ
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على ملائمتها مل مختلف المتطلبات التي  المشــــــرعو بحيث حرص الممســــــس الدســــــتوري

لنجد تشـــــكيلة المجلس في القانون الأســـــاســـــي   فرضـــــتها المراحل المتغيرة في الجزائر

 راجل وهذا  لقضائيةمتميز بتغليب السلطة التنفيذية على السلطة ا 1969للقضاء لسنة 

ثم جاء   واعتباره وايفة من واائف الدولة  آنذاكوضــــعية القضــــاء بشــــكل عام    إلى 

   الحرياتو وعزز الحقوق  الذي كرس استقلالية القضاء كسلطة 1989دستور سنة 

وتكريســا واضــحا لمبدأ الفصــل     ليضــل أطر جديدة وهيكلة شــاملة لممســســات الدولة 

أن شـــهدت تراجل في تكريس مبدأ اســـتقلالية  إلى  الهيكة وما لبثت هذه  بين الســـلطات

من خلال اهور الســلطة التنفيذية وبســط هيمنتها على كل هيكاته    الســلطة القضــائية 

ــبح يتولاها إطار من وزارة العدل وكذا تقليص من    بما فيها الأمانة العامة التي أصـــــــــــ

المتضــــمن   11-04 ثم جاء القانون العضــــوي   ثلي الســــلطة القضــــائية في تشــــكيلته

وياهر ذلك    والذي أعاد تأكيد مبدأ اســتقلالية القضــاء   القانون الأســاســي للقضــاء  

ــلطة التنفيذية وبين   ــاء الســ جليا من خلال تشــــكيلة المجلس التي ســــوت بين بروز أعضــ

 الإشراف على القضاة. التمثيل القضائي لمختلف الجهات القضائية لتعزيز

 :شــوامــــاله

 . 2016مارس  07ل  14) ج.ر  01-16من الدستور الجزائري المعدل بالقانون  174و 173المادة  -(1)

 .710, ص  2016النشر الجامعي الجديد ,  ,للقضاء  الأعلىأ.د عبد القادر خضير , المجلس  -(2)

ــاء  1964يونيو  5الموافق  1384محرم عام  27ب في القانون الممر -(3) يتعلق بالمجلس الأعلى للقضــــــــــــــــ

 يليها .  وما 58ص  1964يونيو  12الموافق  1384المنشور بتاريم الفاتح صفر  05الجريدة الرسمية عدد

 .109-108د عبد القادر خضير, نفس المرجل , ص .أ -(4)
 .83, ص 2003, 1طري, دار الريحانة للنشر, عمار بوضياف, الناام القضائي الجزائ .د -(5)

 .بخصوص اليمين القانونية للقضاة 9196من القانون الأساسي للقضاء لسنة  163انار المادة  -(6)

 .30, ص 2003للنشر ,  الأملمقران , السلطة القضائية في الجزائر , دار أبوبشير محمد  .أ -(7)
(8)- Philipe George, droit politique .siry 11 Edition,1999, p 107 

ــاء لقا  من الرتبة  الأعلىالمجلس  أمانة 21-89من القانون  64أوكلت المادة  -(9)  الأولىللقضـــــــــــــــــــــ

ــائي  رئيس غرفة  النائب العام   أي ( ــائي  نائب عام  نائب رئيس مجلس قضـــ برتبة رئيس مجلس قضـــ

 .)مستشار  الأولالمساعد 
 ( .1989لـ 53المتضمن القانون الأساسي للقضاء ) ج. ر . عدد  12-89من القانون  89انار المادة  -(10)
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 116-112د عبد القادر خضير, نفس المرجل, ص .أ -(11)
 (.0420 سبتمبر 08ل  57للقضاء ) ج.ر  الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي  -(12)

 . 40, ص1988والمقارن, دط,  هاشم العلوي, المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشريل المغربي .أ -(13)

 80عمار بوضياف, نفس المرجل, ص  .د -(14)

 55, نفس المرجل , ص أمقرانبوبشير محمد  .أ -(15)

 . 14للقضاء, نفس المرجل, ص  الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي من  03المادة -(16)

 . 76ص  2000العدالة , منشور لوزارة العدل,  اصلاح -(17)

 . 14للقضاء, ص  الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي من  05فقرة  / 03المادة -(18)

 .34, ص 1999, 01جل نارة جديدة للقضاء, المجلة القضائية, العدد أقديدر منصور, من  -(19)

 .66-65د عبد القادر خضير , نفس المرجل , ص .أ -(20)

 ,2000, 2 طالجزائري , الديوان الوطني ل شــــغال التربوية, الغوثي بن ملحة, القانون القضــــائي  .د -(21)

 .57ص 

 .65عمار بوضياف , نفس المرجل , ص  .د -(22)

 .63الغوتي بن ملحة , نفس المرجل , ص  .د -(23)

, 1988محمد كامل عبيد, اســــتقلال القضــــاء, دراســــة مقارنة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة     .د -(24)

 .340ص

 329عبيد, نفس المرجل , ص  محمد كامل .د -(25)

 . 21ص   نفس المرجل  للقضاء الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي 75المادة  -(26)

عبد العزيز الســـــيد الجوهري, الوايفة العامة دراســـــة مقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية, د ط,    .د -(27)

 . 184, ص 1985

 321, ص محمد كامل عبيد , نفس المرجل . د -(28)

 .352محمد كامل عبيد , نفس المرجل , ص  .د -(29)

 151د عمار بوضياف , نفس المرجل , ص  -(30)

دار الفكر  ,العقوبات التأديبية للموافين العاملين بالدولة والقطاع العام       ,عبد الوهاب البنداري   . أ -(31)

 .11ص ,دط ,العربي

بخصوص واجبات   2004لقانون الأساسي للقضاء لسنة        من ا 27إلى غاية المادة  7نار المواد من ا -(32)

 القاضي المهنية.
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